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 مقالة محکمة 
 

 

 دور الفقه في تقنين السلوك السوي لدی المكل فين وأثره في تعزيز الأمن 
 

 2، ياسين پورعلي1محمدجواد محمدي
 

 أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإيرانية، كلية الدراسات العالمية، جامعة طهران، طهران، إيران  .۱
 ، إيران والباحث في الجامعة العليا للدفاع الوطني، طهران   امعة دارالحديث بجنهج البلاغة  في دراسات  دكتوراه .۲

 
 الملخص 

ي  ع د  الفقه الإسلامي، بوصفه علم ا معياريا ، فضلا  عن بيانه للتكاليف الفردية، ذا دور  فع ال  في تنظيم السلوكيات الاجتماعية  
ج  للفقه  الأساسية  الوظائف  ومن  سلوك ا سويا  عللمكل فين.  المكل فين  وتحديد  ل  سلوك  الأحكام،  تشريع    ضوابط ال  من خلال 

رج هذه العملية السلوكيات من حالة التشتت والخضوع للأذواق الفردية، وت نظ مها  خ أنماط الفعل المشترك السلوكية، وترسي . وتُ 
فإن الأمن، بوصفه مفهوم ا عام ا ومتعدد الأبعاد، يتوقف على    ، ومن جهة  أخرى  .ضمن أطر  من المعايیر الاجتماعية المستقرة 

أولا  إلى  تحليلي  وصفي  من خلال منهج     المقالةوجود النظام والاستقرار وقابلية التنبؤ في سلوك الفاعلين الاجتماعيين. تسعى هذه  
، ثم ت ظهر كيف تسهم هذه العملية، عبر تقليل التعارض، وتعزيز الثقة،  سويا  بيان آليات الفقه في جعل سلوك المكل فين سلوك ا  

وتشیر نتائج البحث إلى أنه يمكن النظر إلى الفقه   .وإيجاد نظام سلوكي منظم، في الارتقاء بالأمن في معناه الاجتماعي والمعياري
 .في تحقيق الأمن الاجتماعي وتعزيزه   وظيفة  أساسية   -من خلال تنظيم سلوك المكل فين   -بوصفه نظام ا م نت ج ا للمعايیر، يؤدي  

 
 .، المكل فون، بناء المعايیر، الأمنسويا  : الفقه، جعل السلوك الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة  .1

ي عد  الفقه الإسلامي، بوصفه علم ا معياريا ، ليس مجرد مجموعة من الأحكام الفردية والتكاليف الشخصية، بل نظام ا  
شاملا  لتنظيم سلوك المكل فين في مختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعية. ومن الوظائف الأساسية للفقه تشكيل  

  السلوك ، وهو ما يمكن التعبیر عنه بمصطلح »السلوك السوي«. ويتم صناعة  أنماط سلوكية مشتركة ومقبولة بين المكل فين
المكل فين من حالة   رج سلوك  الواجبات والمحرمات، بما يُ  السوي من خلال تشريع الأحكام، وتحديد الحدود، ورسم 

 .التشتت والعشوائية والذوقية إلى حالة من النظام والاستقرار

 
                            :الکاتب المسؤول                                                      Email: pourali.y@gmail.com 
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إن السلوك السوي الناشئ عن الفقه ليس مجرد انعكاس  للعرف القائم، بل هو في كثیر من الحالات نتيجة لتوجيه  
الفقه وترشيده للأفعال الإنسانية. فالفقه، من خلال إقرار بعض السلوكيات أو إصلاحها أو رفضها، يقد م معايیر تتحول  

عراف تؤدي إلى قابلية التنبؤ بالسلوكيات، وتقليل النزاعات، وزيادة  تدريجي ا إلى أعراف راسخة داخل المجتمع. وهذه الأ
 .الثقة المتبادلة بين الأفراد، وهو ما ي عد  من المرتكزات الأساسية لتحقيق الأمن بمعناه العام

إضافة إلى ذلك، فإن الميزة المهمة لهذه الأعراف أنها تتمتع ب »ضمانة دينية«، بمعنى أن الالتزام بها لا ينشأ فقط من  
الضغط الاجتماعي أو العادة الجماعية، بل يرتكز أيض ا على المعتقدات الدينية، والشعور بالتكليف الشرعي، والمسؤولية  

له من مجرد معيار اجتماعي هش  ترفع مستوى التزام الأفراد بالسلوك السوي، وتحو    الباطني ة أمام الله تعالى. وهذه الضمانة  
قاعدة مستقرة ومتجذ   الداخلي. ونتيجة لذلك، حتى في حالات غياب الرقابة الخارجية أو ضعف  إلى  رة في الوعي 

الضمانات القانونية، يرى الأفراد أنفسهم ملزمين بمراعاة هذه الأعراف. ويسهم هذا الالتزام بدرجة كبیرة في تعزيز النظام  
 .ستدام داخل المجتمعالاجتماعي، والوقاية من مظاهر انعدام الأمن السلوكي، وتقوية الأمن الم

أو السياسي   البعد الاقتصادي  يقتصر على  المهم الإشارة إلى أن الأمن مفهوم  متعدد الأبعاد وشامل، ولا  ومن 
فحسب، بل يشمل أيض ا الأمن القانوني والاجتماعي والنفسي والسلوكي. ومن أهم عوامل تحقق الأمن في أي مجتمع  

يتمكن الفاعلو  ن الاجتماعيون من توقع سلوك بعضهم بعض ا واتُاذ  وجود أنماط سلوكية ثابتة ومتفق عليها، بحيث 
سلوك المكل فين    جعل    في خلق هذه البيئة من خلال  في هذا السياق، يؤدي الفقه دورا  مؤثرا  قراراتهم بناء  على ذلك. و 

 .  في تعزيز الأمن عبر تقليل الغموض والنزاع والفوضى  المساهمة    ، ومن ثم  سويا    سلوكا  
استلهام ا من مقاربة الأمن الاجتماعي    -م الأمن على أنه مجرد غياب التهديد المادي، بل  وفي هذا البحث، لا ي فه  

ي نظر إلى الأمن بوصفه حالة من حفظ النظام المعياري، واستقرار العلاقات الاجتماعية، وقابلية    -في مدرسة كوبنهاغن  
في إيجاد أنماط سلوكية مشتركة ومتوقعة  كل عامل يسهم  التنبؤ بسلوك الفاعلين الاجتماعيين. وبناء  على ذلك، فإن  

 .سيكون له دور في تعزيز الأمن الاجتماعي
موعة  لا باعتباره مجرد مج  ، وعلى الرغم من أهمية هذا الدور، فإن الدراسات الفقهية قل ما تناولت الفقه بصورة مستقلة

وله آثار أمنية. ومن هنا، يسعى هذا البحث إلى بيان وظيفة الفقه في    للمعايیرا  مول  د    من الأحكام، بل بوصفه نظام ا
، وبيان أثر ذلك في تعزيز الأمن بمعناه الاجتماعي والمعياري، وفتح أفق جديد في  سويا  عل سلوك المكل فين سلوك ا  ج

 .الدراسات الفقهية الاجتماعية 
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 الدراسات السابقة   .2
تناولت دراسات متعددة دور الفقه والتعاليم الدينية في تنظيم السلوكيات الفردية والجماعية وتأثیرها في الأمن الاجتماعي.  

كن عرضها في قسمين رئيسين كما  وقد عالجت هذه الدراسات العلاقة بين الدين والفقه والأمن من زوايا مختلفة، ويم 
 : يأتي
 
 الدين والأمن الاجتماعي والثقافي : 1_2

التحليل  " دراسة تأثير مستوى التدين على الشعور بالأمن الاجتماعي:    وآخرون، في مقال بعنوان  تناول طه عشايري
الفترة   الرسمي.    "،  2021–2008التلوي للأبحاث خلال  أداة  قوية للضبط الاجتماعي غیر  الدين بوصفه  دور 

– 2008  المد ةذات صلة خلال    دراسة  ل التلوي الكمي، حيث جرى تحليل سبع  وعشرون   واعتمد البحث منهج التحلي 
 .. وت ظهر النتائج أن ارتفاع مستوى تدين المواطنين يؤدي إلى زيادة الشعور بالأمن الاجتماعي2021

بعنوان   مقال  في  وآخرون،  الفقاري  ذو  أكبر  بالأمن  بحث  الشعور  التدين في  مكو نات  لدور  تلوي  تحليل   "
لتحليل التلوي الكمي  ، تأثیر التدين في الإحساس بالأمن الاجتماعي. وقد أ نجز البحث باستخدام منهج ا الاجتماعي" 

بما فيها البعد الاعتقادي، والشعائري،  لنتائج أن مختلف مكو نات التدين  . وأظهرت ادراسة  مع مراجعة  ثلاث  وعشرين  
 .والعاطفي، والنتائجي، والتجريبي، والفكري، لها تأثیر ملحوظ في تعزيز الشعور بالأمن الاجتماعي

بعنوان  كما   الدينية في تحقيق الأمن  تناول محمد حسن شعبانعلي ومحمد مرادي، في مقال  »تأثير المعتقدات 
، دور الدين في حفظ الأمن الثقافي. وت ظهر الدراسة أن الفهم الصحيح للدين والمعتقدات الدينية ي عد عاملا   الثقافي« 

مهم ا في تحقيق الأمن الثقافي في المجتمع الإسلامي، كما يمنع الغزو الثقافي من قبل الخصوم. وتؤدي تعاليم القرآن الكريم  
ؤولية، والأخلاق  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحمل المسكالعدالة ومعارف أهل البيت )ع( والقيم الدينية،  

 .في ضمان الأمن الثقافي الإسلامية، دور ا محوريا  
، دور الدين في تكوين الأمن وصيانته باعتباره أحد المقومات  "الدين والأمن" تناول عباس نيكزاد، في مقال بعنوان  و 

الأساسية للحضارة البشرية. ومن خلال تحليل تعاليم القرآن الكريم وسیرة الأنبياء، بين  البحث أن الدين يسهم في بناء  
ذلك    ومثالذيب النفس.  المجتمعات المتحضرة والمستقرة عبر نشر العدالة، ومكافحة الظلم، وتحقيق الأمن، والتربية، وته 

 .أثر الإسلام في تنمية الحضارة في الحجاز
" الدين والأمن الثقافي: دراسة العلاقة بين  تبار، في مقال بعنوان    تناول سيد أحمد میر محمدوفي السياق ذاته،  

  الأمن    في  الدينية    ر المشاركة في التجمعات  ، أث  المشاركة في التجمعات الدينية والأمن الثقافي لدى شباب مدينة ساري" 
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  29و  15شاب تتراوح أعمارهم بين    400ت الدراسة باستخدام المنهج المسحي والاستبيان على  الثقافي. وقد أ جري  
بارتفاع مستوى    الدينية ترتبط ارتباط ا إيجابي ا ومعنويا    عام ا في ساري. وأظهرت النتائج أن زيادة المشاركة في التجمعات

 .الأمن الثقافي، وتعزيز الهوية الإيرانية والدينية، والالتزام بالقيم الاجتماعية والأسرية
 

 الدين والأمن الداخلي والوطن  : 2_2
الدين في    تأثیر   "دور الدين في الأمن الداخلي "تناول محمد شفيعي نيا وأردشیر رئيسي دهكردي، في مقال بعنوان  

الوصفيالأمن الداخلي. وقد أ جر   البحث بالمنهج  الدين يؤدي _  ي  السلوك  التحليلي، وأظهر أن  من خلال توجيه 
في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز مصادر    تماعي والطمأنينة والسعادة_ دور ا مهم االاج  الفردي وإنشاء الانسجام

 .قوة الدولة. كما أثبتت النتائج أن الدين عامل مؤثر في تحقيق الأمن الداخلي، ولا سيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
الوطن " الله قاسمي، في أطروحة بعنوان    بحث عبد و  الهوية الدينية في الأمن    " دور الهوية الدينية في الأمن  أثر 

الدينية،   التماسك الاجتماعي، تُ ه د للشعور    عبرالوطني. وأظهرت الدراسة أن الهوية  الوحدة الداخلية وإيجاد  تعزيز 
الهوية الدينية يؤدي إلى تعزيز الأمن الوطني، في حين يؤثر الأمن الوطني بدوره  ن الفردي والجماعي. كما أن تعزيز  بالأم 

 .في تقوية الهوية الدينية 
في    ةالإمامي  تحليل دور فقه"   تناول هادي خوشنودي وإحسان مصطفى بور، في مقال بعنوانوفي السياق ذاته، 

في تحقيق الأمن الاجتماعي. وقد    دور فقه الإمامية  تحقيق الأمن الاجتماعي مع التأكيد على قابلية القواعد الفقهية"
بحثت الدراسة، بالمنهج الوصفي التحليلي، قدرات الفقه الشيعي في تشكيل الفقه الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن  

المساواة، واحتراس أموال المسلمين، تؤدي دور ا مهم ا في تعزيز الأمن  : نفي السبيل، حفظ النظام،  قواعد فقهية مثل
 .الاجتماعي

،  "الأمن الوطن للدولة الإسلامية من منظور الفقه الشيعي" نجف لك زائي وآخرون، في مقال بعنوان  كما درس  
مع    ستخدمت الدراسة منهج ا استنباطي ا واستناديا  الأمن الوطني بوصفه أحد التحديات المهمة للدول الإسلامية. وقد ا 

نموذج نظري تركيبي قائم على العلل الأربع والمصالح الخمس لتحليل القضايا الفقهية المرتبطة بالأمن الوطني. وأظهرت  
 .النتائج أن الفقه الشيعي يمتلك قدرة عالية على تفسیر وتعزيز مختلف أبعاد الأمن الوطني 

بعنوان  ومن جهة أخرى   "آليات تحقيق الأمن الشرطي والسياسي  تناولت مريم مشعشعي وآخرون، في مقال 
دور الأمن الشرطي والسياسي في استقرار    "الإيرانية من منظور فقه الإمامية والأمن المستدام في الجمهورية الإسلامية  

الدراساتالدولة. وقد أ جر  الوصفي التحليلي بالاعتماد على  النتائج أنالم  ي البحث بالمنهج  تعزيز    كتبية. وأظهرت 
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ة في تحقيق الأمن  وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي، ومراعاة العدالة والشفافية، عوامل مؤثر  القوات الشرطية والعسكرية، 
 السياسي الشامل. 

 
 وتحليلها   نقد الدراسات السابقة:  3_2

 :ت ظهر مراجعة الدراسات السابقة أن الأبحاث القائمة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة 
 الدراسات المركزة على العلاقة بين التدين والشعور بالأمن.  .1
 الدراسات المرتبطة بدور الدين في الأمن الثقافي والوطني.  .2
 .على قدرة القواعد الفقهية على تحقيق الأمن  المركزة الدراسات   .3

لل الفقه من زاوية    ."سويا  "آلية صناعة المعايير وجعل السلوك  وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات، فإن أيا  منها لم يُ 
آلية إنتاج الأمن من خلال  ، في حين لم ت بحث لدراسات السابقة بوصفه متغیر ا تابع اا في أغلب  ول ج  كما أن الأمن ع  

وبين  السلوك سويا     الفقهالنظام المعياري الفقهي. وتتمثل الفجوة الأساسية في غياب تفسیر نظري للعلاقة بين جعل  
 ها الأمن الاجتماعي، وهي الفجوة التي يسعى هذا البحث إلى سد  

 
 أصالة البحث وابتكاره :  4_2

على الدور العام للدين في تحقيق الأمن الاجتماعي والثقافي والوطني، أو على    لدراسات السابقة التي ركزت غالبا  خلاف ا ل 
إطار    أثر المعتقدات الدينية في الشعور بالأمن، فإن هذا البحث يركز بصورة خاصة على الفقه والقواعد الفقهية ضمن 

وذلك لبحث العلاقة المباشرة بين السلوكيات المتعارفة، والمشروعية الشرعية، وتعزيز  ؛  سويا   اجعل سلوك المكل فين سلوك  
 .الأمن الاجتماعي

 :يأتيوتتمثل أبرز جوانب الابتكار في هذه الدراسة فيما  
الفقه • الم  :التركيز على وظيفة  غالب ابخلاف  اهتمت  التي  السابقة  والنفسية    قالات  السوسيولوجية  بالجوانب 

 .للدين، يُلل هذا البحث دور فقه الإمامية وقواعده في تشكيل السلوكيات الاجتماعية المقبولة والمشروعة
 سلوكيات عملية  توضح الدراسة عملية تحو ل التعاليم الفقهية إلى  :سويا  تفسير آلية جعل سلوك المكل فين   •

 .، وتبين  كيف يمكن لهذه العملية أن تعزز الأمن الاجتماعي والنظام الجماعي مقبولة اجتماعيا  
الاجتماعية، ي ظهر هذا  خلال الجمع بين التحليل النظري والنماذج    من التركيز على الأثر العملي للفقه: •

، بل تسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الاجتماعي  ا وسلوكي    قواعد الفقهية لا تضع فقط إطار ا أخلاقي االبحث أن ال 
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 .وتُاسك المجتمع
وبذلك، فإن هذه المقالة، عبر تقديم إطار  منهجي يربط بين الفقه والسلوك السوي والأمن الاجتماعي، ت عد دراسة   

 .متميزة في مجال الفقه الاجتماعي، وتسهم في سد الفجوة البحثية القائمة في هذا الحقل 
 

 منهج البحث  .3
وتتمثل وحدة    المفهومي _الاستنباطي_.ينتمي هذا البحث إلى الدراسات النوعية، وقد أ نجز باستخدام منهج التحليل  

الاجتماعي. وقد است خرجت بيانات البحث من    ي تنظيم السلوكللالتحليل في الأحكام والقواعد الفقهية ذات القابلية 
المصادر الفقهية والروائية، ثم خضعت للتحليل وفق منهج تحليل المضمون المفهومي. وفي هذه العملية، جرى أولا  تحديد  

وعليه،  آليات الفقه في إنتاج وترسيخ المعايیر السلوكية، ثم تحليل آثارها الأمنية ضمن الإطار النظري للأمن الاجتماعي.  
في: الأحكام الاجتماعية، والقواعد الفقهية، والب نى السلوكية الناشئة عن الفقه، لا في   جسد تحديدا تت هذه الوحدة  فإن  

 .»الفقه« بصورة عامة
 الكليات والمفاهيم 

نظر ا إلى أن مفهومي »الفقه« و»الأمن« قد ع ر  فا وش ر حا مرار ا في الدراسات الفقهية والقانونية والاجتماعية من  
زوايا متعددة، ولا تقتضي هذه الدراسة إعادة تعريفهما، فسيقتصر هذا القسم على بيان مفهوم »السلوك السوي«،  

 ظيم سلوك المكل فين وتأثیره في تعزيز الأمن الاجتماعي. وهو المفهوم المحوري في تفسیر وظيفة الفقه في تن
 

 مفهوم السلوك السوي  . 3-1
، وفي سياق   ي طلق »السلوك السوي« على مجموعة الأفعال وردود الأفعال والأنماط السلوكية التي ت  ع د  في مجتمع معين 

. وهذا النوع  المقبولة، سلوكا  عاديا  ومعقولا  ومتوقعا  زمني محدد، وعلى أساس العقل الجماعي والعرف الاجتماعي والمعايیر  
قبله غالبية العقلاء، ويؤدي  كثره مثالية، بل هو السلوك الذي يمن السلوك لا يمث ل بالضرورة أفضل سلوك ممكن أو أ 

 .الانحراف الواضح عنه إلى الاستهجان، أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، أو نشوء التوتر
العقلاء«، و»بناء   المتعارف غالب ا ضمن مفاهيم مثل »العرف«، و»سیرة  السلوك  الفقه الإسلامي، ي بحث  وفي 
العقلاء«. ومن هذا المنظور، فإن السلوك المتعارف هو السلوك الذي يراه عقلاء المجتمع مناسب ا للظروف، وللمصالح  

ويؤدي هذا السلوك دور ا مهم ا في  ؛   حاجة إلى إلزام خارجيالفردية والجماعية، ولمقتضيات الحياة الاجتماعية، من غیر
 .تقليل النزاعات، وتعزيز قابلية التنبؤ بالأفعال، وبناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع
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السلوك السوي حلقة الوصل بين المعايیر الفقهية والواقع الاجتماعي؛ فهو سلوك    يمكن أن يعد    وبناء  على ذلك،
قابل للانسجام مع القواعد الفقهية، وفي الوقت نفسه يمه د لتحقيق النظام والاستقرار والأمن في المجتمع. وإن بيان هذا  

أفع المكل فين نحو  الفقه يمكن أن يوج ه  السلوك وتعزيزه من خلال  الشرعية والآثار  النوع من  المشروعية  ال تجمع بين 
 .الاجتماعية والأمنية الإيجابية 

واستكمالا  لمفهوم »السلوك السوي« وبيانا  لمرتكزه الديني، يمكن الإشارة إلى التعاليم الأخلاقية والفقهية في الإسلام  
الاعتدال والتوازن وتجن ب الإفراط والتفريط في السلوك. فقد ر وي عن الإمام زين العابدين علي بن    حالتي تؤكد بوضو 

لا   يزيد  و  »لا   أي:  (؛  83، ص2ق، ج1407)كليني،    «م س ت و    ع م ل ي و    ح ب  ا ن  ا ق د م  على ر ب  لا     إني  الحسين أنه قال: » 
 (. 358، ص4ق، ج1406« )فيض كاشاني، ن ة  بإفراط  و ت فريط ح س ب  الا  ز م  ين  ق ص  على 

وهذا البيان يشیر إلى المنطق نفسه الذي يقوم عليه السلوك السوي؛ أي السلوك المنسجم مع الظروف الزمانية،  
والقدرات الفردية، والاقتضاءات الاجتماعية، مع تجن ب الغلو أو التقصیر. ولهذا، خ صص في المصادر الحديثية باب  

وهو يدل على أهمية التوازن  (  93، ص 1، ج د.ت)عاملي، " باب استحباب استواء العمل والمداومة عليه " بعنوان 
في العمل والاستمرار العقلائي فيه. ويكشف هذا التوجه أن قيمة السلوك شرع ا لا تكمن في شدته أو كثرته غیر المعقولة،  

 .بل في اعتداله واستمراره وتناسبه مع ظروف الزمان والمكان الاجتماعي
ل »استواء العمل«؛ فهو سلوك تؤيده الشريعة كما    س، يمكن عد  السلوك السوي مصداق ا عملي اوعلى هذا الأسا

إلى جانب    - بين المعايیر الفقهية والواقع الاجتماعي، ويؤدي  واتساق  يؤيده عقلاء المجتمع. ومن ثم يشكل حلقة اتصال  
،  ؛ وبناء  على ذلك إلى تعزيز النظام الاجتماعي، وتقليل التوترات، وزيادة الثقة المتبادلة بين الأفراد   -مشروعيته الشرعية 

فهوم في ضوء الفقه وتعاليم أهل البيت )ع( يوج ه المكل فين نحو سلوكيات معتدلة ومستقرة، ذات آثار  هذا المفإن تعزيز  
 .اجتماعية وأمنية إيجابية

 
 تشخيص الإنسان السوي  معايير . 3-2

، تحديد معيار تشخيص »الإنسان  سويا   ه في جعل سلوك المكل فين سلوك ا من القضايا الأساسية في تفسیر وظيفة الفق
السوي«. فإذا لم ي بين  هذا المعيار بدقة، فإن قاعدة السلوك السوي لن تفقد وظيفتها التنظيمية فحسب، بل قد تتحول  

رؤية سلوكهم ونظرتهم  إلى أداة لتبرير السلوكيات الفردية والذوقية. وتزداد أهمية هذه المسألة لأن أغلب الناس يميلون إلى 
ط ونادر ا للأمور  ومتعارفة،  وعقلائية  )مكارم شیرازي،    بيعية  ،  14، ج 1352ما يعترف أحد بأن سلوكه غیر سوي 

 .(281ص
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ي وموضوعي. والمقصود  ، بل هو مفهوم نوعلا ي عد »الإنسان السوي« مفهوم ا شخصي ا أو ذهني افي المنطق الفقهي،  
الذي ينسجم سلوكه    به ليس فرد ا معين ا أو معتقداته الداخلية، بل الإنسان  الشخصية  أو عاداته  بخصائصه النفسية 

ليس دعوى الفاعل نفسه،    الاستواءوحكمه ورد  فعله مع سیرة عقلاء المجتمع في الظروف المماثلة. ومن هنا، فإن معيار  
الشائع والمقبول بين الناحيتين  بل السلوك  أبواب    عقلاء المجتمع السليم من  العقلية والمعيارية. ولهذا يعتمد الفقه، في 

متعددة ك الضمان، والإتلاف، والتقصیر، والعرف، وحتى في فهم ظواهر الألفاظ، على هذا المعيار النوعي، ويتجنب رد   
 .الأمر إلى التشخيصات الفردية

وبناء  عليه، فإن العرف المعتبر في الفقه هو العرف النوعي لا العرف الشخصي. أما العرف الشخصي، الناتج عن  
العادة الفردية أو تبرير النفس أو الخطأ الإدراكي، فهو غیر صالح للتعميم، ولا يمكن أن يشكل أساس ا لحكم فقهي أو  

أمرا   لتقييم اجتماعي. كما أن تشخيص كون السلوك   المكل ف، بل يُتاج إلى حكم    ا  تابعا  داخليسويا  ليس  لشعور 
 .الفقهي والقانوني ب الفقيه أو القاضي أو المشر ع، منع ا لنسبية المعايیر  ين خارجي، وهو ما ت ناط مسؤوليته في النظام
القاعدة   السياق، تؤدي  هذا  الحقائق»والفقهية  العقلائية  وفي  لا يغیر   اعتقاد  دور ا حاسم ا   «الاعتقاد  فكما أن   .

الشخص بعدم الضمان لا ي سقط الضمان الواقعي، واعتقاده بعدم الضرر لا يمنع تحقق الإتلاف أو التقصیر، كذلك  
في ميزان المعايیر الفقهية    سويا  فإن اعتقاد الإنسان بأن سلوكه عقلائي أو طبيعي أو متعارف لا يجعل هذا السلوك  

ليس   للأفراد  الذاتي  التصور  فإن  ثم،  ومن  الاجتماعية    معيار االموضوعية.  المقاييس  أن يُل محل  يمكن  ولا  للحقيقة، 
 .الموضوعية

، والحد من النزعة الذاتية لدى المكل فين. فالفقه، من  ا  هنا في جعل معيار السلوك معيارا  نوعيوتتمثل وظيفة الفقه  
خلال عدم الاعتداد بالتصورات الفردية ورد  السلوك إلى معيار الإنسان المتعارف، يوف ر إمكانية التنبؤ بالأفعال، وضبط  

مهم الذاتية،  السلوكيات الخطرة، وحفظ الاستقرار المعياري. ولو ت رك تشخيص السلوك السوي لمشاعر الأفراد وأحكا 
لانخفض الأمن الاجتماعي إلى مستوى الإدراكات الشخصية، وتهيأت أرضية الفوضى المعيارية. ومن هنا يمكن القول  

في جعل سلوك المكل فين    ا، يؤدي دور ا أساسي اموضوعي    ارا  عقلائي  إن الفقه، عبر تعريف الإنسان السوي بوصفه معيا
 .، ومن ثم في تعزيز الأمن الاجتماعي المستدامسلوك ا سويا  

 
 الإطار النظري للبحث: الأمن الاجتماعي في مدرسة كوبنهاغن  .4
 . الجذور التاريخية والأسس المعرفية لمدرسة كوبنهاغن 4-1

، بوصفها استجابة  لقصور المقاربات  ة نشأت مدرسة كوبنهاغن في أواخر الحرب الباردة ومع انهيار النظام ثنائي القطبي
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التهديدات الجديدة. وتعود جذورها الأكاديمية إلى كتاب »الشعوب والدول     « والخوفالتقليدية والواقعية في تفسیر 
السلام.   دي فيلد في معهد كوبنهاغن لأبحاث ياببالتعاون مع أولي ويفر و  بوزان، الذي تطور لاحق ا  لباري1983))

ذاتية؛ أي إنه   وبين  ا   اجتماعي إذ ترى الأمن ظاهرة  م نشأة    ،بين الواقعية البنيوية والبنائية ا   وسطا  وتتخذ هذه المدرسة موقع 
ت مدرسة  ع . وقد وس  أيضا    لات اللغويةي، بل من خلال التفاعلات الاجتماعية والتمث فحسب  في العالم المادي  لا يتشكل

 .خمسة قطاعات: العسكري، والسياسي، والاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي كوبنهاغن أجندة الأمن لتشمل
 
 مفهوم الأمن الاجتماعي ومرجعية الهوية . 2_4

  يغ  لهذه المدرسة في توسيع المفهوم الأفقي للأمن، وقد ص    ابتكار    أهم   (Societal Security) ي عد الأمن الاجتماعي
ي عر ف الأمن    (1993) «الهوية والهجرة والأجندة الأمنية الجديدة في أوروبا»  لأول مرة في كتاب وفي هذا الإطار، 

   الاجتماعي بأنه »قدرة المجتمع على صون خصائصه الجوهرية وهويته المتميزة في ظل الظروف المتغیرة وأمام التهديدات«. 
(Waever etal, 1993: 23).     وعلى خلاف أمن الدولة، الذي تكون فيه »السيادة« المرجع النهائي للقيمة

ّ  الأمنية، فإن »الهوية« ت عد لك  وصفها جماعات كبیرة تُت المرجع الأساسي للأمن الاجتماعي. وت فهم المجتمعات هنا ب   ّ 
 .بالانتماء والهوية الجماعية إحساس ا مشترك ا

 
 . ثنائية أمن الدولة وأمن المجتمع         4-3

 على النحو الآتي:  :بنيوي بين أمن الدولة وأمن المجتمع   في الإطار النظري لمدرسة كوبنهاغن، تُييز  يوجد  
، والتهديد الموج ه إليه يستهدف السلامة الإقليمية  (Sovereignty) معياره النهائي هو السيادة :أمن الدولة •

 .أو الاستقلال السياسي
ا يشعر المجتمع بأنه لم يعد  ، ويصبح مهدد ا عندم (Identity) معياره النهائي هو الهوية   :الأمن الاجتماعي •
 .على الاستمرار بوصفه »ذاته«ا   قادر 

، قد تؤدي محاولات الدولة لفرض التجانس الثقافي بهدف   بالضرورةا  متوافقين دائموهذان البعدان ليسا   ؛ فمثلا 
 :Waever et al., 1993) .ات، مما يفضي إلى انعدام الأمن الاجتماعيتعزيز السيادة إلى تهديد هوية الأقلي  

23-25) 
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 نظرية الأمننة والفعل الكلامي  . 4-5
،  إلى كونه تهديد ا وجوديا  وخطیر ا   السياسة العادية  هي عملية ي نقل فيها موضوع  ما من دائرة (Securitization) الأمننة

 بما يبرر اتُاذ إجراءات استثنائية قد تتجاوز الآليات الديمقراطية المعتادة. وتقوم هذه العملية على نظرية الفعل الكلامي
(Speech Act)   ل جون أوستن، والتي ترى أن الكلام نفسه ي عد فعلا. (Buzan et al., 1998: 24) 

 :وتتكون هذه العملية من ثلاثة عناصر رئيسة 
النخب السياسية أو الجهات صاحبة السلطة التي تبدأ العملية   :(Securitizing Actor) الفاعل الم ؤم ن ن  .1

 .عبر إعلان وجود تهديد 
 .طر، مثل الهوية الوطنيةبالخ  مهددعى أن بقاءه الكيان الذي ي د  :(Referent Object) الموضوع المرجعي  .2
 .الجهة التي يجب أن تقبل خطاب التهديد لكي تنجح عملية الأمننة :(Audience) الجمهور .3

إذا توافق    ولا تتحول »الحركة الأمننية« إلى »أمننة ناجحة« إلا  الفاعل والجمهور حول وجود  حصل  ذاتي بين 
 (Buzan et al., 1998: 25) .التهديد
  

 . ديناميكيات التهديد ومعضلة الأمن الاجتماعي 5-5
 :ت صنف التهديدات الموجهة إلى الأمن الاجتماعي عادة  ضمن ثلاث فئات

 .أو تشويهها  تدفق جماعات بشرية غیر متجانسة قد يؤدي إلى إضعاف هوية المجتمع المضيف :الهجرة  •
 .(الاتحاد الأوروب) ذوبان الهوية داخل كيانات أو مؤسسات أكبر، مثل  :المنافسة العمودية •
 .على الهوية المحلية وهيمنتها تغلغل هوية ثقافية أجنبية  :المنافسة الأفقية  •

الاجتماعي  الأمن  معضلة  مفهوم  يفسر  ت فس ر   (Societal Security Dilemma) كما  أن  يمكن  كيف 
الإجراءات الدفاعية التي تتخذها جماعة هوياتية لتعزيز تُاسكها على أنها نوايا هجومية من قبل الجماعات المجاورة، مما  

الثقافي التطهیر  أو  الإثنية  النزاعات  إلى تصاعد   ,Waever et al., 1993: 43-47; Posen) .يؤدي 
1993: 103-105) 

 
 . الانتقادات والتحديات النظرية 4-6

 :على الرغم من ابتكارات هذا الإطار، فقد واجه عدة انتقادات مهمة 
أصوات الفئات الضعيفة    أن التركيز على »خطاب النخب« يتجاهلهانس  : ترى  (لينه هانسن )   النقد النسوي •
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رمن من القدرة على التعبیر، مما يفضي إلى ظاهرة »الأمن    -ولا سيما النساء    - والمهمشة    .بوصفه صمتا «اللواتي قد يُ 
(Hansen, 2000: 285) 

الأمننة ليست مجرد نتاج خطاب النخب، بل أيض ا نتيجة  بيغو أن  : يرى  (ديدييه بيغو )  نقد مدرسة باريس  •
 .(Bigo  ، 2008: 125)الممارسات اليومية للبیروقراطيات الأمنية كأجهزة الشرطة والاستخبارات وتقنيات المراقبة

تعاني من مركزية أوروبية  أن مدرسة كوبنهاغن  ترى ويلكنسون : ( كلیر ويلكينسون)  النقد ما بعد الاستعماري •
ضيق   ويستفالي،  ومن  منأفق  يُد   المدني    مما  المجتمع  ذات  الديمقراطية  غیر  المجتمعات  في  فاعليتها 

 .(Wilkinson 2007: 10)الضعيف 
 

 آليات الفقه في جعل سلوك المكل فين سلوك ا متعارف ا  .5
 تحديد الأطر السلوكية الإلزامية والإرشادية  . 5-1

غیر إلزامية تشمل المستحب  أخرى  يرسم الفقه الإسلامي، من خلال تقسيم الأحكام إلى إلزامية تشمل الواجب والحرام، و 
إطار ا  والمكروه د.تليالح  العلامة) الإنساني  للسلوك    اواضح    والمباح،  التقسيم  ( 9۱، ص،  هذا  ويُدد  من    نطاقا  . 

  .داخل المجتمع  ستقر ة ل توقعات سلوكية مإلى تشك  الأمر الذي يؤدي تدريجيا   ،  ظورةوالمستحبة والمح   قبولةالسلوكيات الم
  أو«،  غیر مشروع »  أو«،  مشروع ا»   إدراكا لما ي عد  سلوك االمواقف المتشابهة،    من خلال تعاملهم معالمكل فون،    يكتسب  و 

رج السلوك من    بما»غیر ملائم«،   دائرة الاجتهاد الفردي غیر المنضبط، وي كسبه طابعا معياريا   قائما على مرجعية   يُ 
  – والعصر، والمغرب، والعشاء    الفجر، والظهر،   - وجوب الصلوات الخمس اليومية    ي نشئ . فعلى سبيل المثال،  شرعي ة
اجتماعية  يسهم في ترسيخ ممارسة  ، مما  أوقات أدائها وكيفي ة الالتزام بها، بحيث يعرف المكل فون  للعبادة   ا منظ م ازمني    إطار ا
.  كما أن  تحريم شرب الخمر يُدد بوضوح السلوك المحظور، ويؤسس لتوق ع اجتماعي يقوم على الامتناع عنه  .ظمةت من

  .استحباب الصدقة المستمر ة يوف ر إطارا  ارشاديا   يُف ز الأفراد على تكرار الأفعال المرغوب فيها ومن جهة أخرى، فإن  
تقتصر السلوك الفردي هذه الأح   وظيفة  ولا  بمرور الزمن إلى ترسيخ معايیر سلوكية    تُتد آثارها، بل  كام على توجيه 

،  المحظورةالواجب و الأفعال  عبر رسم حدود    -وظيفة معيارية وهوياتية. وبهذا، فإن الفقه  تؤديمشتركة داخل المجتمع، ف 
رج السلوك الاجتماعي من الفوضى والتشتت، وي نشئ نظام ا وانسجام ا سلوكي ا  -ة والمكروهة المستحب  الأفعال  وتحديد   .يُ 

وتساعد هذه الأطر الأفراد على اتُاذ قراراتهم في مختلف المواقف استناد ا إلى معايیر واضحة، وتجن ب السلوكيات الغامضة  
أو المثیرة للنزاع. وبصورة عامة، فإن تقسيم الأحكام لا يُقق فقط الهداية الفردية، بل يسهم أيض ا في تكوين سلوكيات  

ق توف ر بدورها  التنبؤ والااجتماعية متعارفة،  المكانةابلية  الاجتماعية والمعيارية للأحكام    نسجام داخل المجتمع، وتعزز 
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 .الفقهية
ومن هذا المنظور، فإن وجوب الصلاة، وحرمة شرب الخمر، واستحباب الصدقة المستمرة تُثل نماذج بارزة لكيفية  

  يا  إرشاد الفقه إطار ا  وف  ري  (. إذ   263، ص2ج  .ت،دول، لأ شهيد اال)  ليكون سلوك ا سويا  سلوك المكل فين لالفقه   توجيه
ولا تقتصر    (.82، ص 2ق، ج 1407ليني،  )الك  .للسلوكيات الفردية، ويدفع المكل فين إلى تكرار السلوكيات المرغوبة

فحسب، بل ت سهم مع مرور الزمن في ترسيخ معايیر سلوكية مشتركة داخل  كام على توجيه السلوك الفردي  هذه الأح
من خلال رسم حدود السلوكيات  _   وبذلك، فإن الفقه  فتؤدي وظيفة معيارية تتمث ل في بناء المعايیر الاجتماعية.المجتمع،  

رج اليد الأفعال المستحب ة والمكروهة_ الواجبة والمحر مة، وكذلك تحد الاجتماعية من حالة الفوضى والتشت ت،   تصرفاتيُ 
. وتساعد هذه الأطر الأفراد  على اتُاذ قراراتهم في المواقف المختلفة استناد ا إلى معايیر  ويؤسس نظام ا وانسجام ا سلوكي ا 
السلوكيات   للنزاع.  العشوائية واضحة، وتجن ب  المثیرة  إلى    وبصورة عامة، فإن تقسيم الأحكام التكليفية والوضعية،   أو 

لاستجابات السلوكية  ت وف ر بدورها أرضية  للتنبؤ با  قويمةجانب التوجيه الفردي، يؤدي إلى تشك ل سلوكيات اجتماعية  
ظهر كيف ي سهم الفقه، من  وي  ز ز القيمة الاجتماعية والمعيارية للأحكام الفقهية.  مما ي علتقارب داخل المجتمع،  وتعزز ا

 .س نظام اجتماعي وأطر سلوكية مشتركةسيخلال تنظيم السلوكيات الفردية، في تأ 
 

 المعايير السلوكية بما يتجاوز العرف القائم  سيس تأ . 5-2
الفقه  المسائل  يتجاوز  من  لي مجرد    في كثیر  السائد،  العرف  سلوكية جديدة.    فاعلا    دور ا  ؤدي محاكاة  معايیر  إنتاج  في 

المخالفة   الأفعال  اجتناب  على  والتأكيد  دة،  المفس  السلوكيات  منع  من خلال  الفقهية،    والكرامة   للمروءةفالأحكام 
تحول إلى  في المجتمع لت   د م أطرا  معيارية تترسخ تدريجي اوالنهي عن الإفراط والتفريط تق (  223، ص 9، جد.تكيم، الح)

على توجيهها    المتعارفة القائمة، بل يعمل أيض اأعراف غالبة. وبعبارة أخرى، فإن الفقه لا يكتفي بتشخيص السلوكيات  
 .(135، ص 1396سعيدي، )نخعي بور و  سلوكية جديدة ت قب ل بوصفها معايیر اجتماعية  منتج ا أنماط اوإصلاحها،  

ق،  1429،  ئيبها ال شيخ  ال و   27، ص3، ج د.ت)كاشف الغطاء،    «لباس الشهرة »ومن الأمثلة على ذلك حرمة  
و التميز  ارتداء الملابس التي تستهدف لفت الأنظار أ  ظر(، فحتى مع وجود أعراف معينة في اللباس، فإن ح785ص

العرف السائد، ويُول دون انتشار السلوكيات المخلة بالمروءة داخل المجتمع.    ي هذ ب  غیر المبرر يُلق معيارا  سلوكيا  جديدا  
  الطباطبائي نتظار الجماعة عند الإفطار قبل إقامة صلاة الجماعة في شهر رمضان )استحباب الفقه ا ومثال آخر يتمثل في  

  .الأفراد تنسيق وقت الإفطار مع الآخرين   يعو د  يصوغ  عرف ا جماعي ا (. فهذا التوجيه  611، ص 3ق، ج1420،  يزدي 
الأسعار بغیر حق، وتحديد ضوابط    وغبنكذلك فإن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات، مثل النهي عن الاحتكار  
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ت نتج معايیر سلوكية اقتصادية تعمل مع مرور الزمن    (360، ص 12ق، ج 1419عاملي،  ال ) التسعیر ومنع الاستغلال
 .على إصلاح العرف الاقتصادي للمجتمع وتثبيته

ال  فإن  اجتماعية    تهيئيوج ه السلوك الفردي والجماعي نحو معايیر مشتركة،  فقه،  وبذلك،  الأرضية لنشوء معايیر 
بالاستجابات الاجتماعية  لتنبؤ القابلية لهذه العملية إلى توحيد السلوكيات، وتقليل النزاعات، وتعزيز وتؤدي جديدة.  

رئيسا في تحقيق التماسك ونشر قيم النظام والاعتدال، وترسيخ أعراف  عاملا    الأحكام الفقهية  داخل المجتمع، مما يجعل
 وتقو ي الانسجام المجتمعي.  بديلة تعز ز

 
 . تثبيت الأنماط السلوكية المتكررة 5-3

الفقه، عبر تقديم أحكام   الزمن إلى عادات  ومستقر ة  ثابتة  تشريعية  يقوم  السلوك تتحول مع مرور  بتثبيت أنماط من 
لسلوك المكل فين في المواقف المتشابهة، مما يؤدي إلى تقارب السلوكيات على    ط مرجع ااجتماعية. وتصبح هذه الأنما

 .مستوى المجتمع 
ط سلوكي جماعي  إلى نم   ا، فيتحول تدريجي  ا  ؛ إذ يتكرر هذا الحكم أسبوعيومن أبرز الأمثلة على ذلك صلاة الجمعة

داخل المجتمع. وقد انعكس البعد الاجتماعي    عي ا ومتعارف اطبي   ي عد الحضور في هذه الصلاة سلوك احيث  وعادة اجتماعية،  
 :سلام قولهلا  عليهلهذا الحكم بوضوح في روايات المعصومين )عليهم السلام(. فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق  

 (. 297، ص7، ج د.تعاملي، ال ) الله  ج س د ه ا ع ل ى الن ار«  »ما م ن  ق د م  س ع ت  إ لى  الج م ع ة  إ لا  ح ر م  
ضور صلاة الجمعة، يسعى  لحويكشف هذا التأكيد الروائي أن الشارع المقدس، عبر التشجيع المستمر للمؤمنين  

(.  27، ص6، ج د.تنوري،  ال دث  المح)   .الاجتماعي في الحياة الجماعية للمسلمين – إلى ترسيخ هذا السلوك العبادي
، المكانة الخاصة لصلاة الجمعة في  (سلام ل ا عليه) علي بن أب طالب   للإماموفي السياق نفسه، تعكس السیرة العملية  

كان يطلق سراح السجناء لحضور صلاة الجمعة. وهذا السلوك لا يدل فقط  أن ه  تنظيم السلوك الاجتماعي؛ إذ ن قل  
على عظمة هذه الفريضة، بل يكشف أيض ا أن صلاة الجمعة تجاوزت كونها عبادة فردية لتصبح مؤسسة اجتماعية مؤثرة  

 .في تشكيل السلوك الجماعي للمجتمع الإسلامي
، ويقود السلوك الاقتصادي  الدفع المنتظم للزكاة يرس خ نمط ا مالي ا واجب اومن الأمثلة الأخرى أحكام الزكاة المستمرة؛ ف

وإن كان أثرها   - الليل والتهجد  نافلةللمكل فين نحو النظام والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. كما أن التوصيات المتكررة ب 
 .يعزز استمرار العبادات المستحبة داخل المجتمع  تُلق نمطا  سلوكي ا متكرر ا    -مباشرفردي وغیر  الاجتماعي

رج السلوك الفردي من حالة التشتت وتحوله إلى ممارسة   قابلة للتوقع. ومع التكرار  و   منتظمة وهذه الأحكام المستقرة تُ 
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الفقه من خلال   فإن  السلوكيات المتعارفة اجتماعي ا. وهكذا،  المنتظم لهذه الأفعال، تتشكل عادات جماعية وتترسخ 
 .تثبيت الأنماط السلوكية المستمرة، يزيد من التماثل السلوكي بين الأفراد، ويوفر أرضية للاندماج الاجتماعي

 
 التمييز بين الأحكام الفردية والأحكام الاجتماعية في عملية جعل السلوك سويا   . 5-4

ليست جميع الأحكام الفقهية متساوية في قدرتها على صناعة المعايیر الاجتماعية. فبعض الأحكام، مثل صلاة الليل  
في المقابل،    .والتهجد والأذكار الفردية، تتعلق أساس ا بالجانب الفردي للمكل ف، وتكون آثارها الاجتماعية غیر مباشرة

بسبب طبيعتها    - مثل صلاة الجمعة، والزكاة، والأمر بالمعروف، وقواعد المعاملات، وأحكام الأسرة، تؤدي  فإن أحكاما   
وعليه، فإن المقصود بالوظيفة الأمنية للفقه في هذا   .في تشكيل المعايیر الجماعية  دور ا مباشر ا  -ذاتية والاجتماعية  البين

 .البحث هو خصوص الأحكام والقواعد التي تُتلك قدرة على إنتاج المعايیر الاجتماعية وتنظيم العلاقات بين الأفراد
 

 الواضحة والمثيرة للنزاع   غير تقليص نطاق السلوكيات . 5-5
رج الفقه، من خلال وضع من المواقف السلوكية من دائرة الغموض. ويسهم هذا    ضوابط كلية وقواعد عامة، كثیر ا  يُ 

فعلى سبيل   .التوضيح في تقليل مساحة التفسیرات الشخصية والذوقية، ويُد من الخلاف حول »السلوك الصحيح«
الشفعة   وحق  البيع  تحديد شروط صحة  من خلال  الفقه  فإن  جد.تنصاري،  الأشيخ  ال )المثال،    ( ۲73، ص 3، 

( يمنع نشوء النزاعات حول مشروعية المعاملات، ويوفر قواعد واضحة للمعاملات  272، ص 37، ج 1362نجفي،  ال )
 السلوك الجماعي وي نشئ  المالية. كما أن التحديد الدقيق لوقت الإفطار والسحور في شهر رمضان يقلل الغموض في

 .في أداء العبادات اليومية  انتظام ا واضح ا
فإن   ذلك،  إلى  واللباس  إضافة  المعاشرة  بآداب  المتعلقة  ج1407الكليني،  ) الأحكام  ومنها  (  635، ص 2ق، 

ت سهم هذه الأحكام في توضيح كثیر  من السلوكيات الغامضة والقابلة  (.  353، ص8ق، ج 1406المجلسي،  )   الحجاب
للتأويل، وت نشئ توق عات سلوكية محددة في التفاعلات الاجتماعية. وهذا الوضوح والشفافية لا يقتصران على تنسيق  

إلى   الاجتماعي، ويؤديان  الفهم  الخلافات وسوء  أيض ا نشوء  يمنعان  بل  فحسب،  الفردية  المعايیر  السلوكيات  ترسيخ 
للنزاع، يجعل   الغامضة والمثیرة  السلوكيات  تقليص نطاق  الفقه، من خلال  فإن  المجتمع. وبذلك،  السلوكية المقبولة في 
سلوك المكل فين أكثر قابلية  للتنبؤ وأكثر انسجام ا، ويوف ر أرضية  للتماسك الاجتماعي والنظام الجماعي. وي عد  تحديد  

عة، وآداب الإفطار والسحور، وقوانين اللباس وآداب المعاشرة، من أبرز النماذج الدالة على هذه  حدود المعاملات والشف
القدرة الفقهية؛ إذ ت ظهر كيف أن توضيح القواعد يوج ه السلوك الفردي والجماعي نحو معايیر مشتركة، وي سهم في تعزيز  
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 .النظام والأمن الاجتماعي
 

 دور جعل السلوك الفقهي متعارف ا في تعزيز الأمن   .6
 . زيادة قابلية التنبؤ بالسلوكيات 6-1

تتيح للأفراد فهم   التوقع  فإمكانية  المرتكزات الأساسية للأمن في أي مجتمع.  التنبؤ بسلوك الآخرين أحد  قابلية  ت عد 
ويؤدي الفقه الإسلامي دورا     .تصرفات الآخرين في المواقف المختلفة، واتُاذ قراراتهم بدرجة أعلى من الثقة والاطمئنان 

مية أو غیر الإلزامية  سواء الإلزا  -. فالأحكام الفقهية   متعارفا  ا  ية عبر جعل سلوك المكل فين سلوكفي خلق هذه القابلمهما   
 .سلوكية واضحة، ويؤدي تكرارها واستمرارها إلى تشكيل أنماط سلوكية مشتركة ومتوقعة في المجتمع  اترسم أطر   -

من الأنصار      فرأى رجلاا  ا  )ص( دخل المسجد يومويتجلى هذا المعنى أيض ا في الروايات. فقد ورد أن النبي محمد 
في المسجد في غیر    أبا أمامة، ما لي أراك جالس ا  »يا  :في غیر وقت الصلاة، فقال له متعجب ا  أمامة جالسا  ي دعى أبا  

 ( 97، ص 1387شهري، )محمدي ري   وقت الصلاة؟؟«
إذ كان الوجود في    ويكشف هذا السؤال بوضوح عن وجود قابلية عالية للتنبؤ بالسلوك داخل المجتمع الإسلامي؛

وتدل    .بأوقات الصلاة، والخروج عن هذا النمط كان ي عد أمر ا غیر معتاد يستدعي السؤالالمسجد يرتبط بصورة متعارفة  
لأنماط سلوكية متعارفة وقابلة  ا كان خاضع    -كوجودهم في المسجد    -  هذه الرواية على أن حتى الحضور المكاني للأفراد

للتوقع. وهذا النظام هو نتيجة مباشرة للأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات، ولا سيما تحديد أوقات الصلاة، التي تجعل  
 .زمان ومكان الفعل التعبدي واضحين للجميع

رج السلوك   وينطبق المنطق نفسه على مجالات أخرى؛ فالأحكام المتعلقة بالمعاملات، مثل شروط البيع والشفعة، تُ 
الاقتصادي من العشوائية وتجعله أكثر انتظام ا. كما أن التوصيات المستمرة بالأعمال المستحبة، مثل الصدقة وصلاة  

 .ية التنبؤ بأفعال الآخرينالليل، ت نتج أنماط ا سلوكية متكررة تزيد من قابل 
أما في غياب هذه القابلية، فإن المجتمع يصبح عرضة للفوضى، وسوء الفهم، وتصاعد النزاعات الفردية والجماعية،  
وانخفاض الثقة الاجتماعية. ومن هنا، ت ظهر رواية أب أمامة بوضوح أن النظام الفقهي الحاكم للسلوك التعبدي لا يقتصر  

 .في بناء توقعات مشتركة تدعم النظام الاجتماعي والأمن النفسي للمجتمع لى وظيفته الفردية، بل يسهم أيض ا ع
يتجاوز مجرد تنظيم العبادات أو الحقوق، ليؤدي دور ا جوهريا  في ترسيخ    سويا  وعليه، فإن جعل السلوك الفقهي  

الأمن الاجتماعي. فالفقه، من خلال تثبيت أنماط سلوكية متكررة ومتوقعة، يمنع الفوضى، ويقلل القلق النفسي وانعدام  
وظيفة عميقة في حفظ الاستقرار    ا  ردي، بل تُتلك أيضالثقة، ويبرهن أن الأحكام الدينية لا تتعلق فقط بالتكليف الف
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 .والنظام والأمن داخل المجتمع الإسلامي 
 
 تقليل التعارض والنزاعات الاجتماعية . 6-2

رفاعي،  و   123د.ت، ص)سبحاني،    إن جزء ا كبیر ا من التعارضات الاجتماعية ينشأ من الاختلاف في المعايیر السلوكية
احتمالات سوء الفهم والنزاع. ويؤدي الفقه    (. فعندما توجد أطر سلوكية واضحة ومشتركة، تقل  220ق، ص1399

وتقديم قواعد واضحة ت عد مرجع ا لحل  ،  الإسلامي دور ا مهم ا في هذا المجال من خلال تحديد حدود السلوك السوي 
 .الخلافات السلوكية، وبذلك يسهم في تقوية الأمن عبر تقليل الصدام الاجتماعي

ومن أبرز النماذج على هذه الوظيفة إلزامية توثيق العقود في المعاملات، وهو ما أك د عليه القرآن الكريم، إذ يضمن  
هذا الحكم حفظ حقوق الأطراف وتقليل النزاعات المالية إلى الحد الأدنى. ومن الأمثلة الأخرى الأمر بوجود شهود عند  

 .، ويُد من سوء الفهم أو النزاع بين الورثة الاعتداد بهاالوصية؛ فوجود الشهود يثبت صحة الوصية و 
ولا تقتصر هذه الأحكام الفقهية على توجيه السلوك الفردي، بل تعزز أيض ا الانسجام والتوافق الاجتماعي. فعندما  

والمقبولة،    رف عليها لأفعالهم إطار ا قانوني ا ومعياريا  واضح ا، تزداد رغبتهم في الالتزام بالسلوكيات المتعا  يعلم الأفراد أن  
 .ويم نع الإفراط أو التفريط في أداء الواجبات الاجتماعية 

أكثر    وبذلك، فإن الفقه، من خلال توضيح حدود السلوك، يُد  من السلوكيات المثیرة للتوتر والخلاف، ويوفر بيئة  
أمن ا للتفاعلات الاجتماعية. كما أن تحديد معايیر واضحة للمعاملات والشؤون المالية يؤدي إلى زيادة الثقة المتبادلة بين  

 .إجراء  صحيح ا وما قد يؤدي إلى النزاع الأفراد، لأن جميع الأطراف تدرك ما ي عد  
أن   المفاجئة. كما  النزاعات  وقوع  ويمنع  بالسلوكيات  التنبؤ  قابلية  يعزز  بدوره  تقوي    وهذا  السلوكية  الأطر  هذه 

الأفراد على ممارسة أنشطتهم اليومية بدرجة أكبر من   النفسي داخل المجتمع، مما يساعد  الإحساس بالعدالة والأمن 
 .الطمأنينة 

الوصية تُثل نماذج بارزة لقدرة الفقه على إنتاج    على  لأحكام المتعلقة بالعقود والإشهادا  ومن منظور أشمل، فإن  
الفقه لا    معايیر سلوكية مشتركة تضمن، إلى جانب النظام الفردي، الانسجام الاجتماعي والأمن الجماعي. وعليه، فإن  

 .يقتصر على بيان التكليف الفردي، بل يؤدي أيض ا دور ا مهم ا في تقليل التعارض، ومنع النزاعات، وتعزيز الأمن العام
 

 تعزيز الثقة العامة  . 6-3
  ت عد الثقة أحد الأركان الأساسية للأمن في كل مجتمع، وتؤدي دور ا محوريا  في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومنع النزاعات
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السلوك السوي والمتوقع يزيد من مستوى الثقة بين الأفراد؛ لأن الفاعلين  (. كما أن   40، ص1391)ياري وهزارجريبي،  
ويؤدي الفقه الإسلامي دور ا مهم ا في تكوين    .الاجتماعيين يطمئنون إلى أن الآخرين أيض ا يعملون ضمن الأطر المقبولة

الثقة العامة واستمرارها من خلال توجيه سلوك المكل فين نحو أطر معيارية واضحة. فالأحكام الواجبة، مثل إقامة الصلاة،  
 .مهمودفع الزكاة، وحضور صلاة الجمعة، تُلق أنماط ا سلوكية متكررة تعزز ثقة الأفراد في انتظام الآخرين والتزا 

كما أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات، مثل توثيق العقود وحضور الشهود في المعاملات والوصايا، تُثل نموذج ا آخر  
القلق تجاه الاستغلال أو   يقلل من  القواعد والأصول المحددة، مما  الثقة؛ إذ يطمئن جميع الأطراف إلى احترام  لتعزيز 

وحتى الأحكام المستحبة، مثل الصدقة المستمرة أو الالتزام بآداب المعاشرة، تسهم في إنتاج سلوكيات متوقعة،   .الخلاف 
 .وتجعل الأفراد أكثر اطمئنانا  إلى التزام الآخرين بالمعايیر المشتركة 

ومن خلال هذه الأطر، يهيئ الفقه أرضية للثقة المتبادلة والطمأنينة النفسية داخل المجتمع، ويمنع الشك وسوء الظن  
  .وسوء الفهم. والثقة العامة نفسها تؤدي إلى زيادة التعاون والمشاركة الاجتماعية، وتُه د الطريق لنظام وأمن مستدامين

وبعبارة أخرى، عندما يعلم الأفراد أن الآخرين يلتزمون بالسلوكيات المتعارفة والمقبولة، فإن شعورهم بالأمن والطمأنينة  
بوصفه نظام ا منشئ ا للمعايیر، دور ا  من الانسجام. وهكذا، يؤدي الفقه  يزداد وت نجز الأعمال الجماعية بدرجة أعلى  

 .محوريا  في صيانة الثقة الاجتماعية، ويجعل من الثقة أساس ا للأمن العام
ومن هذا المنظور، فإن السلوكيات المتعارفة التي يوج هها الفقه لا تؤدي فقط إلى النظام وتقليل التعارض، بل تسهم  
أيض ا في تكوين الثقة الجماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والارتقاء بأمن المجتمع. وبذلك، فإن الفقه الإسلامي،  

سلوكية قابلة للتوقع، يعزز أسس الثقة العامة ويسهم في بناء مجتمع آمن  من خلال توجيه سلوك المكل فين وإنشاء أطر  
 .ومتناسق
 

 . بناء نظام مستقر وتقليل انعدام الأمن النفسي 6-4
لا يقتصر انعدام الأمن على التهديدات الموضوعية والخارجية، بل يشمل أيض ا انعدام الأمن النفسي الناتج عن عدم  

. ويمكن لهذا النوع من  (3، ص۱39۱)افتخاري،    الاستقرار، وغياب النظام، وعدم القدرة على التنبؤ بالسلوكيات
الثقة الاجتماعية، ويول د  انعدام الأمن الفردية والجماعية  أن يقلل    .توترات نفسية، ويؤدي إلى اضطراب التفاعلات 

. فالأحكام  سويا  ويؤدي الفقه الإسلامي دور ا مهم ا في تقليل هذا النوع من انعدام الأمن عبر جعل سلوك المكل فين سلوك ا  
(،  9)جمعه:  ( وحضور صلاة الجمعة 467، ص1ق، ج 1398ثاني، ال شهيد ال )والمتكررة، مثل الصلوات اليومية    الثابتة

ودفع الزكاة، والأعمال المستحبة، تُلق أنماط ا سلوكية مستقرة يؤدي تكرارها إلى تعزيز الإحساس بالثبات وقابلية التنبؤ  
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( ووجود الشهود  282مثل كتابة العقود )البقرة:    ،كما أن تحديد أطر واضحة للمعاملات والشؤون المالية   .داخل المجتمع
(، يقلل من الفوضى والاضطراب في التفاعلات الاقتصادية، ويعزز الإحساس بالاطمئنان في  106في الوصية )المائدة: 

إضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الاجتماعية مثل الحجاب وآداب المعاشرة تجعل السلوكيات الجماعية أكثر    .المجتمع
وهذا النظام السلوكي المستقر يمك ن الأفراد من اتُاذ قراراتهم    .للتوقع، وتُنع الفوضى والارتباك النفسي   وقابلية    اتساق ا

بثقة، ويجنبهم التوترات النفسية الناتجة عن عدم اليقين. وبعبارة أخرى، فإن الفقه، من خلال بناء أطر معيارية واضحة  
للإحساس بالأمن النفسي داخل المجتمع، حيث يعلم الأفراد أن الآخرين أيض ا    وتثبيت الأنماط السلوكية، يهيئ أرضية  

مثل الانتظار الجماعي للإفطار قبل صلاة الجماعة، وإقامة صلاة الجمعة،   ،وتظهر أمثلة   .يعملون ضمن الأطر المقبولة 
وتحديد وقت السحور والإفطار في رمضان كيف يصنع الفقه نظام ا سلوكي ا جماعي ا يعزز الإحساس بالاستقرار على  

وهذا النظام وتكرار السلوكيات لا يقللان فقط من القلق والإحباط، بل يسهمان أيض ا في تعزيز    .المستوى النفسي
بواسطة الفقه    سويا  التماسك الاجتماعي، والثقة المتبادلة، والأمن المستدام داخل المجتمع. وهكذا، فإن جعل السلوك  

  .لا يعزز النظام الخارجي فحسب، بل يرفع مستوى الأمن على نحو أعمق وأكثر دوام ا عبر تقليل انعدام الأمن النفسي 
فالفقه، من خلال تثبيت السلوكيات المعيارية وإنشاء نظام سلوكي مستقر، يدعم أسس مجتمع آمن، متناسق، وهادئ  

 .نفسي ا
 

 الخاتمة  .7
يتجاوز الفقه الإسلامي كونه مجرد مجموعة من التكاليف الفردية، ليؤدي دور ا أساسي ا في تشكيل سلوك المكل فين وجعله  

. ويتحقق هذا عبر تحديد الأطر السلوكية الإلزامية والإرشادية، وإنشاء الأعراف الاجتماعية وإصلاحها،  سويا  سلوك ا  
  - وتجعل كل واحدة من هذه الآليات    .وتثبيت الأنماط السلوكية المستقرة، وتقليل الغموض والسلوكيات المثیرة للنزاع

وقابلية للتوقع، بحيث يصبح الأفراد قادرين    اتساق االسلوكيات الفردية والجماعية أكثر    -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  
والنتيجة الطبيعية لهذه العملية هي زيادة قابلية التنبؤ بالسلوكيات وتقليل الصدام    .على اتُاذ قراراتهم ضمن أطر واضحة

والنزاعات الاجتماعية، لأن الأفراد يدركون ما هو سلوك مرغوب وما هو غیر مقبول. إضافة إلى ذلك، فإن جعل  
يعزز الثقة المتبادلة بين الأفراد، إذ يطمئن الفاعلون الاجتماعيون إلى أن الآخرين أيض ا يعملون ضمن    سويا  السلوك  

المقبولة  الثقة والأمن    .الأطر  للتعاون والاندماج والتماسك الاجتماعي، وتُنع انعدام  وهذه الثقة تهيئ بدورها أرضية 
النفسي. كما أن تثبيت الأنماط السلوكية المتكررة وإيجاد نظام اجتماعي مستقر يوفران شعور ا أعمق بالطمأنينة والأمن  

ة، والمعاملات المالية الموثقة بالعقود  عاشر وت ظهر أمثلة مثل صلاة الجمعة، ودفع الزكاة، والالتزام بآداب الم  .داخل المجتمع 
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وبذلك، فإن الفقه لا    .كيف يجعل الفقه السلوكيات الفردية قابلة للتوقع ويعزز الأمن الاجتماعي والنفسي   شهادوالإ
يقتصر على الهداية الفردية للمكل فين، بل يسهم أيض ا في بناء مجتمع آمن، منسجم، وقابل للتنبؤ عبر ترسيخ المعايیر  
الجماعية. ويمكن القول إن الفقه الإسلامي، بوصفه نظام ا منشئ ا للمعايیر، يؤدي من خلال تنظيم سلوك المكل فين دور ا  

النتيجة أن    .م ا في تعزيز الأمن بمعناه الاجتماعي والمعياريفعالا  ومستدا  الشرعيةوت ظهر هذه  تتجاوز مجرد    الأحكام 
التكليف الفردي، لتؤدي دور ا حيويا  في تحقيق النظام، والاستقرار، والاندماج الاجتماعي. وهذه السمة تبرز أهمية الفقه  
في تدعيم البنى الاجتماعية وتهيئة بيئة آمنة ومطمئنة نفسي ا، كما تؤكد قدرته بوصفه أداة محورية في تعزيز الأمن الاجتماعي  

وعليه، فقد أظهرت نتائج البحث أن الفقه أقرب إلى أن ي فس ر ضمن إطار الأمن الاجتماعي والمعياري أكثر    .والنفسي 
 من كونه قابلا  للتحليل ضمن مجال الأمن الصلب. 

 
 المصادر 

 كريم ال قرآن  لا -
سياست ضد ايرانی »غرب«؛ رويکردی امنيتی، جستارهای سياسی معاصر،    (، ارزياب 1391افتخاري، اصغر) -

 . 5شماره 
 (، فرهنگ نامه مسجد، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. 1387شهری، محمد) محمدی ری  -
 مستمسك العروة الوثقى، قم: دار إحياء التراث العرب.  (،د.ت)  محسن كيم، سيدالح -
(، »واکاوی نقش فقه اماميه در تأمين امنيت اجتماعی با  1403پور، احسان)  خوشنودی، هادی و مصطفی  -

 . 64تأکيد بر ظرفيت قواعد فقهی«، مجله آفاق امنيت، شماره  
 ق(، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.  1398شهيدثاني، زين الدين)  -
اکبر و همكاران) - مؤلفه 1399ذوالفقاری،  نقش  تحليل  امنيت اجتماعی«،  های دين (، »فرا  در احساس  داری 

 . 38فصلنامه علمي امنيت ملي، شماره 
 . : كتابخانه امام أمیر المؤمنين على عليه السلام ق(، الوافي، اصفهان 1406فيض كاشانى، محسن)  -
 ق(، التوصل إلى حقيقة التوسل، بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر.  1399رفاعي، محمد نسيب) -
(، »نقش دين بر مراقبت های اجتماعی«، مجله مطالعات کاربردی در علوم  1397رهدار، مجتبي و همكاران) -

 . 3اجتماعی و جامعه شناسی، شماره 
 (، آيين وهابيت، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسين حوزه علميه قم.  د.ت سبحانی، جعفر) -
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(، »تأثیر باورهای دينی بر تأمين امنيت فرهنگی« نشريه مطالعات  1402شعبانعلی، محمد حسن و مرادی محمد)  -
 . 39فرهنگی پليس، شماره  

(، »نقش دين در امنيت داخلی«، فصلنامه امنيت ملی،  1392شفيعی نيا، محمد و رئيسی دهکردی، اردشیر)  -
 .  9شماره 

 تا(، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.شهيد اول، محمد)ب  -
 تا(، كتاب المكاسب، قم: تراث الشيخ الأعظم. شيخ انصاري، مرتضي)ب  -
 .ق(، جامع عباسي، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى 1429شيخ بهايي، محمد)  -
 العروة الوثقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.   ق(،1420كاظم)   طباطبايي يزدي، سيدال -
ق(، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة  1419عاملي، سيدجواد)  -

 المدرسين. 
 ، وسائل الشيعة، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.  د.ت عاملي، شيخ حر )ال -
همکاران)  - و  طاها  دين 1403عشايری،  ميزان  تأثیر  »مطالعه  فراتحليل  (،  اجتماعی:  امنيت  احساس  بر  داری 

 . ۱۱۸«، فصلنامه علمي مجلس و راهبرد، شماره ۱۴۰۰الی   ۱3۸7ها در بازه زمانی پژوهش 
 (، مبادئ الوصول الى علم الاصول، قم: دار الأضواء. د.تلي، حسن بن يوسف)العلامة الح -
 (، »نقش هويت دينی در امنيت ملی«، قم: دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام. 1389)  الله قاسمی، عبد  -
تا(، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغر اء، قم: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام  كاشغ الغطاء، جعفر)ب  -

 الاسلامي. 
 ق(، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية. 1407كليني، محمد بن يعقوب) ال -
(، »امنيت ملي دولت اسلامي از منظر فقه شيعه«، مجله سياست متعاليه،  1395لكزايي، نجف و همكاران) -

 . 14شماره 
 ق(، روضة المتقين، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور. 1406مجلسي، محمدتقي) -
 (، مستدرك الوسائل، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.  د.تمحدث نوري، حسين) -
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Abstract 

Islamic jurisprudence (fiqh), as a normative discipline, plays a significant role 

not only in defining individual obligations but also in regulating the social 

behavior of mukallafs (legally accountable persons). One of its fundamental 

functions is the normalization of the behavior of mukallafs through the 

establishment of legal rulings, the definition of behavioral boundaries, and 

the institutionalization of patterns of collective conduct. This process shifts 

behavior away from fragmentation and individual preference, organizing it 

instead within a framework of stable social norms. Security, as a broad and 

multidimensional concept, depends on the existence of order, stability, and 

predictability in the behavior of social actors. Employing a descriptive–

analytical approach, this article first examines the mechanisms through which 

fiqh normalizes the behavior of mukallafs and then demonstrates how this 

process contributes to the promotion of social security by reducing conflict, 

strengthening social trust, and fostering behavioral order.The findings 

indicate that fiqh may be understood as a norm-generating system that, by 

regulating the behavior of mukallafs, performs a fundamental role in 

promoting and sustaining social security. 

 

Keywords: Islamic Jurisprudence (Fiqh); Behavior Normalization; Mukallafs; 

Norm Generation; Security. 
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 سازی رفتار مکلفان و تأثیر آن بر ارتقای امنیت کارکرد فقه در متعارف 
 
 2، یاسین پورعلی 1محمد جواد محمدی
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 پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران  و  حدیثدانش آموخته دکتری نهج البلاغه دانشگاه دارال.  2
 

 چکیده 

به  اسلامی  رفتارهای  فقه  تنظیم  در  مؤثری  نقش  فردی،  تکالیف  تبیین  بر  افزون  هنجاری،  دانشی  عنوان 

سازی رفتار مکلفان از طریق جعل  کند. یکی از کارکردهای بنیادین فقه، متعارف اجتماعی مکلفان ایفا می 

احکام، تعیین حدود رفتاری و تثبیت الگوهای کنش مشترک است. این فرآیند، رفتارها را از حالت پراکندگی  

دهد. از سوی دیگر،  ها را در قالب هنجارهای پایدار اجتماعی سامان می محور خارج ساخته و آن و سلیقه 

پذیری در رفتار کنشگران  بینی عنوان مفهومی عام و چندبعدی، متوقف بر وجود نظم، ثبات و پیش امنیت به 

سازی رفتار  ـ توصیفی، نخست سازوکارهای فقه در متعارف اجتماعی است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی 

سازی چگونه از طریق کاهش تعارض، تقویت  دهد که این متعارف مکلفان را تبیین کرده و سپس نشان می 

کند. نتیجه پژوهش  اجتماعی و هنجاری آن کمک می اعتماد و ایجاد نظم رفتاری، به ارتقای امنیت در معنای  

از آن است که فقه را می  رفتار مکلفان،  توان به حاکی  از مسیر تنظیم  مثابه نظامی هنجارساز دانست که 

 .کندکارکردی بنیادین در تأمین و تقویت امنیت اجتماعی ایفا می 
 

 .سازی رفتار، مکلفان، هنجارسازی، امنیت فقه، متعارف واژگان کلیدی:  
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